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 العلاقة الأصولية  

 بين التعليل بالشبه ومقاصد الشريعة

 البحث لخصم

تناولت الدراسة مفهوم العلـة ورـرواها،  ـي بيـاا مسـالل العلـة، و  ـرت        
اختلاف الأصوليين ومذاهبهي في التعليل بالشبه، وأبرزت بناء التعليـل بالشـبه علـ     

 مقاصد الشريعة.

وبينت الدراسة أا مسلل الشبه هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث 
 ع الالتفات إليه في بعض الأحكام.التام، ولكن عهد من الشار

والشبه هو التعليل بدوا علّة، أي التوسع في مفهوم التعليـل وعـدم الاقترـار    
عل  ضرورة وجود العلّة المحدّدة ليرح التعليل، وأا الأصل أا لا يرار إلـ  قيـا    
الشبه مع إمكاا القيا  بالعلّة، و لل إ ا عرفت العلّـة ومناسـبتها، ولكـن إ ا تعـذر     

 ا  العلّة، فيمكن اللجوء إلى قيا  الشبه.قي

والتعليل بالشبه يوسـع دارـرة القيـا  وهعلـه دلـيلاع واسـعاع واقـ  مقاصـد         
 الشريعة بالالتفات إلى المعان  المقرودة.
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Abstract 

Study examined the concept of cause and conditions, then a 

statement tract illness, and said the difference fundamentalists and 

sects in reasoning Bcbh, and highlighted the building reasoning 

Bcbh the purposes of Shariah. 

The study showed that the conduct of the similarities is the 

description that did not show its relevance after full search, but the 

era of the street to pay attention to in some of the provisions. 

And similarities is the reasoning without bug, any expansion 

of the concept of reasoning and not only the need for a malady 

specific true reasoning, and that principle is that not be filled to 

measure similarities with the possibility of measurement reason 

that, if I knew the reason, suitability, but if not measured malady, 

you can resort to the measure similarities. 

And reasoning Bcbh expands measuring circuit and makes 

extensive evidence and achieve the purposes Sharia to the intended 

meanings. 
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 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والرلاة والسلام عل  سـيد اللـ  وأرـرف المرسـلين     
  ثيراع، وبعد، آله وصحبه وسلَّي تسليماع سيدنا محمد، وعل 

فإاَّ الله تعالى قد أناط سـعادة الإنسـانيّة بشـريعة الإسـلام، وأوجـد فيهـا مـن        
حاد ـة إلاَّ واـا في الشـريعة     الرارص ما هعلها وافية بهذا الأمر، فما من واقعـة أو 

الإسلامية حكي: إمَّا أاْ يكوا منروصاع عليه في الكتاب أو السُّـنَّة فيؤخذ مباررة، أو 
 غير منروص عليه فيؤخذ عن اري  القيا  وغيره من الأدلة الشرعية الأخرى.

فالقيا  من الطرق ااامة التي يسلكها الفقيه لاستنباط الحكي الشرع  فيمـا لا  
فيه، وهو أحد الأسس التي تبيّن مدى ارتباط الأحكام الشـرعيّة صرـاا العبـاد     نص

، وعل  أسا  2وحاجتهي، "وهو عل  التحقي  بحر الفقه ومجموعه، وفيه تنافس النظّار"
في الأصـل والتحقّـ  مـن     -المنروص عليها أو غـير المنرـوص عليهـا   -معرفة العلة 

 رع حكي الأصل إا صح القيا . وجودها في الفرع يتي القيا  ويأخذ الف

والعلة غالباع ه  الأسا  في إ بات حكي الأصل للفرع الجديد فبوجـود العلـة   
يرح القيا ، ولإ بات العلة ارق مشـهورة عنـد الأصـوليين، فيمـا يحرـطلح عليـه       
صسالل العلة، وهذه المسالل منها المتف  عليها ومنهـا المتتلـف فيهـا، ومـن المسـالل      

 مسلل الشبه.المتتلف فيها 

فقد اختلف الأصـوليوا في التعليـل بالشـبه أي أا تثبـت العلـة بالشـبه، لأنـه        
 مسلل غير منضبط  ما يرى بعضهي. 

أتناول في بحث  هذا مفهوم العلة عند الأصوليين، ومسـالل العلـة، واخـتلاف    
الأصوليين في التعليل بالشبه مع إبراز مقاصد الشريعة في  ل مبحث، بهدف الوصول 

معرفة العلاقة بين التعليل بالشبه ومقاصد الشريعة، وماهيّة هذه العلاقـة أي هـل    إلى
  اقّ  التعليل بالشبه مقاصد الشريعة؟
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 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

مشكلة الدراسة حول بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة، لنتبيّن  تتمحور
مجموعة ريعة. ويتفرع من المشكلة العلاقة الأصولية بين التعليل بالشبه ومقاصد الش

 أسئلة تحق  اادف:
 تعريف العلّة ومفهومها الذي حددّه الأصوليوا، وما ررواها؟ ما -2
 ما مسالل العلة التي اتبعها الأصوليوا للكشف عن العلة؟ -1

 ما مذاهب الأصوليين في التعليل بالشبه؟ -1
 التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة؟   يف بحني -4

 هداف الدراسةأ

 هدفت الدراسة إلى تعريف العلّة وتوضيح مفهومها، وبياا ررواها. -2

 بيّنت الدراسة مسالل العلة التي حددّها الأصوليوا. -1
 مذاهب الأصوليين في التعليل بالشبه. أظهرت الدراسة -1
 هدفت الدراسة إلى توضيح  يفية بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة. -4

 لدراسة:خطة ا

قسّمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث، بيّنت في المقدمة الإركالية المراد بحثها، 
وعرّفت في المبحث الأول العلّة وبيّنت ررواها، وفي المبحث الثان  بيّنت مسالل 
العلة، وفي المبحث الثالث تناولت مذاهب الأصوليين في التعليل بالشبه، وفي المبحث 

ية بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة، و  رت في الاتمة أهي الرابع أظهرت  يف
 نتارج البحث. 
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 المبحث الأول: تعريف العلّة وشروطها

أتناول في هذا المبحث ررح مفهوم العلة من خلال بياا المعن  اللغوي للعلة، 
  ي ررح المعن  الاصطلاح  اا، وهذا في المطلب الأول، وأعلّ  ببعض الملحوظات

 في المطلب الثان ، وأتناول في المطلب الثالث رروط العلة.

 المطلب الأول: تعريف العلّة

 الفرع الأول: تعريف العلة لغة 

العلّة في اللُّغة: ه  ما يتغيّر به حال الش ء وحكمه، ومنه سحمَِّ  المرض علّة؛ 
اسي لما يتغيّر  لأاَّ حالة المريض تتغيّر به من الرحة والقوّة إلى المرض والضعف، فه 

 الش ء بحروله، ومنه يسم  الجرح علة لأا بحلوله بالمجروح يتغير حكي الحال. 

وهو معاودة 1أو أخذاع من العَلل بعد النّهل، فالسحقية الأولى النهل والثانية العَلَل
الشرب مرة بعد مرة، يحقال علّل الرجل سق  سقيا بعد سق ، فيكوا تعليل الش ء 

، لأا المجتهد يعاود 3الحكي فرضه  لما تكرّر حدوث علته في الوقارعتكراره، وتعليل 
النظر في استتراجها مرة بعد مرة، ف"العلة الحدث يشغل صاحبه عن وجه، وقد اعتلّ 
الرجل، وهذا علّة اذا، أي سبب، والعلّة المرض، يقال منه: علّ يعلّ واعتلّ وأعلّه 

 .4الله تعالى، ورجل عليل"

، ولأنَّه يتغيّر 5الأمر المثبت للحكي في الشرع علّة لتكرّره بتكرّرهولذلل سحمَِّ  
بها حال المنروص عليه من الروص إلى العموم، إ  لم يَعحد الحكي خاصاع بالمنروص 

 عليه؛ بل يتعداه إلى  لّ واقعة وجدت فيها العلّة.
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خو ة من وقد فرّل القرافي المعن  اللغوي للعلة بقوله:"العلة باعتبار اللغة مأ
 لا ة أرياء: العَرَض المؤ ر،  علة المرض، وهو الذي يؤ ر فيه عادة. والداع  للأمر 

علة إ رام زيد لعمرو، علمه وإحسانه. ومن الدوام والتكرار: ومنه العلل :من قواي
فالعلة العرَض المؤ ر، أو الداع   0للشرب بعد الري، يقال: ررب عللاع بعد نهل".

التكرار، ويمكن أا تجتمع المعان  الثلا ة، فالعلّة ه  المؤ رة في للأمر، أو الدوام و
 الحكي المسببة الدارمة له والتي تتكرّر وتدوم.

 الفرع الثاني: تعريف العلّة اصطلاحاً 

تباينت تعريفات الأصوليين للعلّة، واختلفت آراؤهي في التعبير عن حقيقة 
 العلّة ومن هذه التعريفات: 

من أا العلّة ه : "الوصف المؤّ ر في الحكي بجعل الشارع لا 1لغزال ما  هب إليه ا -2
لذاته"، والوصف المؤ ر أي الموجود في الحكي، وهو قيد يخرج بذلل العلّة فإنه لا 

 . 1تأ ير فيها

ومعن  المؤّ ر ما به وجود الش ء،  9العلّة ه : "الوصف المؤّ ر بذاته في الحكي" -1
حتراق، وهذا القول مبني عل  التحسين والتقبيح،  الشمس للضوء، والنّار للا

وهذا بناء عل  26فالعلة مؤ رة في الحكي بذاتها لا بجعل الله، وهو قول المعتزلة
، فالعلة وصف  ات  لا يتوقف عل  22قاعدتهي في التحسين والتقبيح العقل 

  .21جعل جاعل

 ووافقهي إلى أا العلة ه  "الوصف الباعث للحكي"، 13 هب جمهور الحنفية -1
الآمدي وابن الحاجب، والمقرود بـ "الباعث"  وا العلة مشتملة عل  حكمة 
صالحة لأا تكوا مقرودة للشارع من ررع الحكي، لا صعن  أنَّه لأجل العلة 
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ررع الحكي حتّ  تكوا باعثاع وغرضاع يلزم منه المحذور، وهذا بناء عل  تعليل 
فسّر أيضاع بأنَّه: الباعث للامتثال، أي . ويرح بأاْ ي24أفعال الله تعالى بالأغراض

، وهذا تمشياع مع مذهبهي في أا العلة لا تكوا 25باعث المكلّف عل  امتثال الحكي
 علة إلا إ ا أفادت حكماع في الفرع.

 أما التعريف الأ ثر رهرة للعلّة فهو أنها:

كي، لا "الوصف المعرّف للحكي"، أي أنَّها علامة للمجتهد ارل بها علمه بالح -4
الموجب والمؤّ ر، ولا الباعث والداع ، فه  الوصف الارج المعرّف للحكي 
بوضع الشارع. وهذا قول جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة وغيرهي، 
واختاره الرازي في المحرول، والبيضاوي في المنهاج، لذا قال البدخش : "فاختار 

  الوصف المعرّف للحكي لا الموجب المرنف دفعاع لما   روا أاَّ العلّة صعن
 .20والمؤّ ر، ولا الباعث والداع "

فالوصف هو المعن  القاري بالغير، وهو جنس، والمعرّف: معناه الذي جحعل 
 الإسكار فإنه  ،21علامة للحكي، وهو فرل خرج به التأ ير في الحكي، والباعث عليه

جعله صاحب الشرع علّة في   اا موجوداع في المر ولم يدل وجوده عل  تحريمها حت 
تحريمها، فالإسكار وصف معروف أي علامة عل  الحكي وهو التحريي الذي وضعه 

 . 21الشارع

عند النظر في التعريفات السابقة وإ ا جمعنا بين التعريف الثالث والرابع لتكوا 
العلة الوصف المعرّف والباعث للحكي، لتحقي  مقاصد الشارع وإظهارها، 

عية ه  التي تحستنبط منها المقاصد الشرعية، باستعمال العقل المنضبط. فالنروص الشر
فهذه أوصاف ظاهرة غير خفية، بحيث يمكن تمييزها والتحقّ  من وجودها، ومنضبطة، 
أي غير مضطربة؛ فلا تختلف باختلاف الأرتاص أو الأزماا أو البيئات. وهذه 
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علها صالحةع لأا تكوا علةع له؛ تج الأوصاف مناسبة لوجود ملاءمة بين العلة والحكي
فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث، إْ  أا أسا  الميراث وسببه صلة قرابة تربط بين 
الوارث والمورث، والقتل ينافي هذه الرلة ويقطعها. والسكر وصف مناسب لاعتبار 

 المر حراماع. 

كام؛ و ونها موجبةع للحكي يعني أنها تستدع  ما أناط بها الشارع من أح
فالحكي مرتبط بالعلّة، وهو يدور معها وجوداع وعدماع، فوجود القتل العمد العدواا 
موجب للقراص. أما  ونها معرِّفةع للحكي، فلنرب الشارع إياها علامةع عل  وجود 

 الحكي عند تحققها في الفرع.

 المطلب الثاني: ملحوظات عامة حول العلة والحكمة

فه  الباعث أو المناط أو الموجب والمؤ ر أو السبب  تكثر أسماء العلّة وتتنوع -2
، وقد تكوا 16، والعلة قد تكوا حكماع ررعياع  تحريي بيع المر21وغيرها

 الأنو ة في ولاية   الشدّة في المر، أو وصفاع لازماع وصفاع عارضاع محسوساع
اع النكاح، وقد تكوا فعلاع من أفعال المكلفين  القتل والسرقة، وقد تكوا وصف
مجرّداع، وقد تكوا مر باع وتعرف بالعلّة المرّ بة  القتل العمد العدواا لمكافئ غير 
والد، وقد تكوا العلّة عقلية وه  ما استقلّ العقل بإدرا ها، وفي  ل الأحوال 

 العلّة ه  ر ن القيا .
من المعلوم أا الأحكام الشرعية ما ررعت عبثاع، وإنما ررعت لمرلحة العباد في  -1

دنيا والآخرة، وه  إما جلب مرلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، ال
فمن استقرأ وتّتبع الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة وجدها لا تخرج عن هذا، 

 ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃڃ ڄٹ چ  ومن  لل قول الله

المتوقعة -، فأباح للمريض والمسافر الفطر في رمضاا و لل لدفع المشقة 12چڇڇ
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 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻٹ چ  عنهما، وقوله -الباعغ

، فحرّم الشارع المر والميسر، والحكمة من  لل صيانة 11چٺ ٺ ڀ

الله  ٹالعقل ومنع ما يترتب عليها من مفاسد، ومنها العداوة والبغضاء  ما 

  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺٹ چ 

 .11چ  ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

المرلحة الشرعية من جلب نفع أو دفع ضرر، وهذه غاية الأحكام الشرعية تحقي   -1
ه  الحكمة التي أراد الشارع تحقيقها بتشريع  لل الحكي. والاعتبار في تقدير 
المراا والمفاسد هو تقدير الشارع، وليس تقدير النا ، لاختلاف عقواي 
وتباين أفهامهي، و ثرة رغباتهي، فقد يقدّموا مرالحهي الاصة عل  المراا 

 امة فتهدر المراا العامة، ويسود الاضطراب في الأحكام.الع

فلكل ححكي  ،24 هب بعض الأصوليين إلى أا الأصل أا يكوا التعليل بالحكمة -4
من جلب نفع أو دفع  25حِكمة قد ندر ها وقد لا ندر ها، والِحكمة ه  المرلحة

لعدم لكن  أي المرلحة التي أراد الشارع تحقيقها بتشريع  لل الحكي، ضرر،
انضبااها بالنسبة لنا أحياناع، أو لفارها علينا، اضطر الأصوليوا للبحث عن 
وصف ظاهر منضبط يحربط به الحكي سّموه العلّة، فالعلّة ه  الوصف الظاهر 

 المنضبط الذي بحني عليه الحكي.

واضطروا بعد  لل إلى ربط الأحكام بعللها لا بِحكَمِها وجوداع وعدماع )عند 
 الفطر في رمضاا للمسافر والمريض، و ذلل  بوت النسب  ليين(،أغلب الأصو

فالحكمة قد تكوا أمراع خفياع لا سبيل إلى إدرا ها فلا ترلح لربط  بالعقد الرحيح،
  الحكي بها )في هذه الحالة(، واذا أقام الشارع مقامها أمراع ظاهراع وهو صيغة العقد.
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أو مقروده من تشريع الحكي وما يترتب بلفظ الحكمة عن قرد الشارع  قد يعبَّرح -5
عليه من جلب نفع أو دفع ضرر، بل إا الأصوليين والفقهاء أ ثر استعمالاع 

علاقة  -الحكمة والقرد–للحكمة من لفظ المقرد، والعلاقة بين المرطلحين 
خروص وعموم؛ فكل حكمة مقرد، وليس  ل مقرد حكمةع، لفاء الوصف 

 في الحكمة. –أحياناع  –الظاهر المنضبط 

 المطلب الثالث: شروط العلّة

لما ربط أغلب علماء الأصول الحكي بالعلّة وارتراوه ليدور معها وجوداع 
 -عل  حساب الحكمة التي غاب   رها  ثيراع-وعدماع، اضطروا للاهتمام  ثيراع بالعلّة

، عل  10وارتراوا فيها مجموعة رروط ليرح التعليل بها، تجاوزت عشرين ررااع
 ف بين الأصوليين في بعضها، أهمها ما يل : اختلا

 أا تكوا العلّة وصفاع منضبطاع  -2

يمكن التحقّ  من  يشترط في العلّة أا تكوا وصفاع منضبطاع أي محدّداع متميّزاع
وجوده في الفرع، فلا يختلف باختلاف الأرتاص والأحوال والأما ن، فلا يتفاوت 

فإنه لا يؤ ر. ومثال العلّة المنضبطة: تحريي المر  تفاوتاع  بيراع، أما الاختلاف اليسير
لعلّة الإسكار، فالإسكار وصف محدّد منضبط يقا  عليه  ل مسكر، ولا تأ ير لقوة 
الإسكار وضعفه؛ لأنه اختلاف يسير، فإا لم يحسكر في بعض الأحوال فهذا لا ينافي أا 

 من رأنه الإسكار. 

بها، ويذ ر أغلب الأصوليين مثال المشقة في  فإاْ لم تكن العلّة منضبطة فلا يحعتدّ
السفر، فإنَّها تتفاوت بطول السفر وقرره، و ثرة الجهد المبذول فيه وقلّته، فتتتلف 
العلّة باختلاف الأرتاص والأحوال، ولذلل ناط الشارع الحكي صظنة المشقة وهو 
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 چ چ  ڃ ڃ  ڃڃ ڄٹ چ  السفر سواء وجدت المشقة بالفعل أم لا، قال

 .(11) 11چڇڇ ڇ چ  چ

 أاْ تكوا العلة وصفاع ظاهراع  -1

أي يمكن إدراك الوصف بالحسّ، وأاْ يحتحقّ  من وجوده وعدمه، مثل: 
الإسكار لتحريي المر فإنه وصف محسو ، فإاْ لم تكن العلة وصفاع ظاهراع فلا يعتدّ 

خفية،  بها  الرضا في العقود، فإنَّه وصف خف  لا يرلح للتعليل، "وإا  انت العلة
، فالعلة الظاهرة لرحة العقود ه  الإهاب والقبول، 11فلا سبيل إلى تعلي  الحكي بها"

 .16وهذا يكف  في صحة العقد، بغض النظر عن رضا الطرفين

فالعلّة الفية لا يمكن معرفة مناط الحكي فيها إلا بعسر وحرج، والحرج منتف  

لّة خفية فالشارع يَردّ ، فإ ا  انت الع12چ  ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھٹ چ بقوله 
النا  فيها إلى المظاا الظاهرة الجلية، دفعاع للعسر عل  النا  والتتبّط في الأحكام، 

بين المتبايعين  11چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦٹ چ  فالرضا الوارد في قوله
هو أسا  نقل الملكية، وهو المعتدّ به، لكنه أمر خف ، لا يمكن إدرا ه، فلا يرح أا 

الملكية في العوضين، فأقام الشارع مقامه أمراع ظاهراع وهو الإهاب  يكوا علّة لنقل
 والقبول )الظاهر( الذي هو مظنة التراض  غالباع. 

 أا تكوا العلّة وصفاع مناسباع لتشريع الحكي -1

أي أا يرح تعلي  الحكي بها، بأا يغلب عل  ظن المجتهد أا الحكي حاصل 
، فه  مظنة لتحقي  حِكمة الُحكي. فالمرلحة عند  بوت العلّة لأجل الوصف المناسب

التي قردها الشارع بتشريع الحكي تتحقّ  بربطه بهذا الوصف، فالقتل العمد العدواا 
وصف مناسب وملاري لتشريع الحكي وهو القراص؛ لأا ربط الحكي بالقتل العمد 
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ل به، فلا العدواا فيه المحافظة عل  أرواح النا ، أما الوصف الطردي المحض فلا يعلّ
نلتفت إلى  وا القاتل غنياع أو فقيراع، ولا نلتفت إلى  وا السارق عاملاع أم غير عامل، 
أو  وا المسافر رجلاع أو امرأةع، فهذه الأوصاف لا ترلح أا تكوا وصفاع مناسباع 

 .33للحكي

وإا لم تكن العلّة مناسبة لم يرح أا تكوا علّة، وغير المناسب هو ما تخلفت 
ة عن العلّة في بعض الرور )مع  وا وجودها هو الغالب(، وإ ا  انت علّة فيه الحكم

الحكي ليست ه  حكمته، وإنما ه  أمر ظاهر جعله الشارع علامةع عل  الحكي في 
المرلحة التي أودعها فيه من جلب -حين أا الحكمة ه  مقرود الشارع من الحكي 

لة مظنة تحقي  الحكمة المقرودة ؛ فإا بناء الحكي عل  الع-نفع أو دفع ضرر أو حرج 
 .34منه

 أاْ تكوا العلّة وصفاع متعدّياع  -4

فلا يكوا الوصف مقروراع عل  الأصل،  تتجاوز محل النّص إلى غيره، أي أا
فلا بدّ من تحقّ  الوصف في عدّة أفراد؛ لأا أسا  القيا  مشار ة الفرع للأصل في 

اصرة عل  محلها، فلا يخلو إمَّا أاْ تكوا علّة الحكي، فإا لم تكن متعديّة، بأا  انت ق
منروصة أو مستنبطة، فإا  انت منروصة،  السفر صحَّ التعليل بها، وإا  انت 
مستنبطة فقد اختحلف في التعليل بها، فإ ا  انت العلّة قاصرة عل  الأصل لم يرح 

 تتعداه إلى القيا  لانعدام العلّة في الفرع، قال الشنقيط :" إا علّة الحكي إ ا  انت لا
، وتعدية العلّة ليست 15غيره أجمع العلماء عل  منع القيا  بها لعدم تعدّيها إلى الفرع"

 ررااع في صحة التعليل عند الجمهور، وإنما ه  ررط في صحة القيا .
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 المبحث الثاني: مسالك العلة

، مسالل العلة ه  الطرق التي يحتوصل بها إلى معرفة العلّة الموجودة في الأصل
فه  الطرق الدالة عل   وا الوصف علّة للحكي، وتمييزه من سارر الأوصاف 

 .10الأخرى، أي  يفية التعرّف عل  العلّة، وهذه الطرق تثبت إما بالنقل أو بالاستنباط

فإ ا وجد دليل من القرآا أو السنة أو الإجماع  انت العلّة منروصاع عليها، 
النص )ومعه الإيماء(، والإجماع، والاستنباط. وإلا فه  مستنبطة، فمسالل العلّة ه : 

ويأت  تحت الاستنباط: المناسبة، والتأ ير، والشبه، والدوراا، والسبر والتقسيي، 
 .11والطرد، وتنقيح المناط

فالطرق الدالة عل  العلّة إما نقلية أو استنبااية، وهذه الطرق منها المتف  عليه 
في  38ا القول في مسالل العلّة فعدّها الرازيومنها المتتلف فيه، وقد فرّل الأصوليو

، وجعلها 42منها مسلل التأ ير وجعلها تسعة 40وحذف البيضاوي 11المحرول عشرة
ابن السبك  عشرة ولكن بترتيب مختلف عن الرازي، وزاد الزر ش  عليها مسلل 

مسلل تحقي  المناط. وسأ تف   43، وزاد الشو ان 41فعل النبي صل  الله عليه وسلي
 النص، والإيماء، والإجماع، والسبر والتقسيي، والمناسبة، والشبه. بذ ر

44النص المسلل الأول:
هو أا يدل دليل من الكتاب أو السنة عل  العلّة التي من و 

أجلها وضع الحكي، والتأ يد عل  أا النص عل  العلّة نص عل  فروعها، ودلالة 
 تملة.النص عل  العلّة قد تكوا صراة، أو مح

و"الرريح هو الذي لا اتاج فيه نظر ولا استدلال؛ بل يكوا اللفظ موضوعاع 
. وفي هذه الحالة تكوا دلالة النص عل  العلّة قطعية، وله ألفاظ  ثيرة 45في اللغة له"

  ڎ ڎ ڌٹ چ  قوله  لئلا، ومن أجل، و   لا، وإ ا، ونحوها، ،منها: لكيلا
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ٹ چ  ه، وقول40چ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 . 41چپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

أما دلالة النص المحتملة فه  النص الظاهر الذي دلّ عل  العلّة مع احتمال 
 غيرها احتمالاع مرجوحاع، وله ألفاظ:  اللام، والباء، وأا، وإاّ.

ن أي: اقتراا الوصف أو نظيره بالحكي، لو لم يك، الإيماء والتنبيه المسلل الثان :
الوصف أو نظيره للتعليل، لكاا  لل الاقتراا بعيداع من فراحة الكلام، والشارع 
منزّه من  لل، فيححمل عل  التعليل دفعاع للاستبعاد. ودلالته عل  العلة غير صراة، 
ولكنه يشير إلى العلّة وينبّه عليها، و لل بأا توجد قرينة تدل عل  العلّة لأا"التنبيه 

، والإيماء والتنبيه عل  أنواع  ح رت تفريلاع 41ن قبيل النروص"ليس بقيا ، بل هو م
 .41في  تب الأصول

 الإجماع عل  تقديي الأخ الشقي  عل  الأخ من الأب في ،56الإجماع المسلل الثالث:
الإرث لعلة امتزاج النسبين، فيلح  به تقديمه في ولاية النكاح ونحوها. و إجماع 

أا الرّغر علة في الولاية المالية، فيقا  عل  الرّغر الولاية في التزويج. العلماء عل  
ارتغال قلبه عن الفكر  52"لا يقض  القاض  وهو غضباا" :وعل  أا العلة في قوله 

والنظر في الدليل والحكي، فيقا  عليه ارتغاله بجوع أو عطش أو خوف أو ألم، أو 
 نحو  لل مما يشوّش الفكر والتر يز. 

والسّبر في اللغة: الاختبار، ومنه الِميل الذي يختبر  ،51السّبر والتقسيي سلل الرابع:الم
به الجرح في الطب، فإنه يقال له المسبار، وسم  هذا به؛ لأا المجتهد يقسّي الرفات 
ويختبر  ل واحدة منها، هل ترلح للعلّية أم لا؟ والمراد بالسّبر في الاصطلاح: هو 

يستنبطها المجتهد؛ ليميّز الراا من الأوصاف للتعليل من  اختبار الأوصاف التي
 غيرها.
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والتقسيي في اللغة: الافتراق، وفي الاصطلاح: هو حرر الأوصاف التي يمكن 
التعليل بها، فالتقسيي مقدّم في الوجود عل  السّبر، فكاا الأولى أا يقال: "التقسيي 

اءة بالمقدم أجود، ولكن أخّروا والسبر" وإا لم تدل الواو عل  الترتيب، لكن البد
التقسيي لأا السّبر أهي، والعادة تقديي الأهي،  ما ه  عادة العرب تقديي الأهي في 

 التعبير عل  غيره.

وتعريف السبر والتقسيي معاع: هو حرر الأوصاف التي يحظنّ صلاحيتها 
، وقد تختلف للتعليل،  ي اختبارها وفحرها لإبطال ما يراه المجتهد غير صاا للتعليل

أنظار المجتهدين في السّبر والتقسيي فما يراه هذا المجتهد مناسباع، لا يراه الآخر مناسباع، 
وهذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في فهي الوصف المناسب وإدرا ه، ومثاله حديث 

قال:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،  أا رسول الله   51تعبادة بن الرام
، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاع صثل، يداع بيد، فمن والبّر بالبّر

، فاختلف العلماء في العلّة المؤ رة 54زاد او استزاد فقد أرب ، الآخذ والمعط  فيه سواء"
 في تحريي بيع هذه الأجنا  متفاضلة، والحديث اتوي عل  صنفين:

 : حالة الأصناف الأربعة، ولكل الرنف الأول: حالة النقدين، والرنف الثان
حالة منهما علّة تنفرد بها، فعلّة الذهب والفضة غير علّة الأصناف الأربعة. والمجتهد 
في البحث )بطري  السّبر والتقسيي( عن العلّة في التحريي قد يرل إلى أا العلّة في 

كيل أو النقدين ه  الوزا مع الجنس، وفي الأصناف الأربعة أا تكوا العلّة ه  ال
الوزا مع اتحاد الجنس سواء  اا مطعوماع  العد  أم غير مطعوم  الحنّاء، وهذا 

، أو قد يرل به بحثه إلى أا العلة في النقدين ه  غلبة 50وأحمد 55حنيفةمذهب أب  
الثمنية، فالعلة قاصرة عل  الذهب والفضة، وهذا مذهب مالل والشافع ، وفي 

ه : الاقتيات والإدخار مع اتحاد الجنس، وعند  العلّة 51الأصناف الأربعة عند مالل
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ه  الطُعي مع اتحاد الجنس، وعل  أسا  العلّة التي استنبطها العلماء  :51 الشافع
 يكوا القيا . 

وقد   ر إمام الحرمين عن القاض  قوله: السّبر من أقوى الطرق في إ بات علّة 
اع فإا من أبطل معان  الأصل، وقد استشكل إمام الحرمين  لل فقال: "هو مشكل جد

لا يلزم من إبطااا إ بات ما لم يتعرّض له بالإبطال؛ لاحتمال بطلانه أيضاع؛ لأنه لا 
يمكن تعليل  ل حكي، فيمكن أا يكوا لذلل الحكي علّة أخرى، لجواز تعليل الحكي 
بعلل، ولو قام الدليل عل  اعتبار معن  لا يتوقف اعتباره عل  إبطال غيره، فلا حاجة 

 .51 السبّر والتقسيي ألبته"إلى

06المسلل الامس
؛ لأا المجتهد 02المناسبة وهذا المسلل يسم  أيضا الإخالة والملاءمة : 

فيه يخال أي يَظن أا الوصف هذا علّة للحكي، يقول الآمدي:"هذا الش ء مناسب اذا 
ويسمّ  بالمعن  الاص للوصف المناسب عند بعض الأصوليين  62الش ء أي ملاري"

، والمناط هو العلة، فتتريج المناط أي 63ريج المناط لأنه إبداء ما يناط الحكي بهبتت
، والمرلحة، والاستدلال، والمؤ ا 64تخريج العلة واستنبااها، ويسم  رعاية المقاصد

 بالحكي، والمشعر به.

والمناسبة في الاصطلاح: أا يكوا الحكي مقترناع بوصف مناسب يترتب بناء 
، فالمناسبة 65مقرودة للشارع من جلب منفعة، أو دفع مضرةالحكي عليه مرلحة 

ترجع إلى رعاية المقاصد. فالزنا وصف مناسب للتحريي؛ لأا منع الزنا فيه مرلحة 
حفظ الأنساب وعدم ضياعها، أو دفع مفسدة وه  اختلاط الأنساب وعدم التمييز 

 بين الأولاد.

ضبط ارل عقلاع من وقد عرّف ابن الحاجب المناسبة بقوله:"وصف ظاهر من
. 00ترتيب الحكي عليه ما يرلح أا يكوا مقروداع من جلب منفعة، أو دفع مضرة"
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وررح التعريف هو أا "الوصف" هو المعن  القاري بالغير، وهو جنس يدخل الظاهر 
 والف ، والمنضبط والمضطرب.

و"الظاهر" معناه الواضح الذي لا خفاء فيه، وهو فرل فأخرج الوصف الف ، 
ثل: الرضا في البيع فلا يعتبر مناسباع لأنه أمر خف . أما "المنضبط" فهو الذي لا يختلف م

 باختلاف الأرتاص والأزماا والأحوال، وهو قيد  اا خرج منه غير المنضبط.
أمّا "ارل عقلاع" فقيد  الث يخرج به الوصف الطردي. و"ما ترتّب الحكي عليه" 

وهو الوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكي، فقيد رابع يخرج به الوصف الشبه ، 
ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. وقد اعترض عل  هذا 

منضبط الوصف بأنه غير جامع؛ لأا الأصوليين قسّموا المناسب إلى ظاهر وخف ، وإلى 
 . 01المنضبط وغير منضبط والتعريف لا يدخل فيه الوصف الف  ولا الوصف غير

ريف المناسبة عدة أقوال غير هذا التعريف لا تَسلي من الانتقاد، قال وفي تع
"وضابط مسلل المناسبة والإخالة عند الأصوليين: هو أا يقترا وصف  الشنقيط :

مناسب بحكي في نص من نروص الشرع، ويكوا  لل الوصف سالماع من القوادح، 
علة  لل الحكي، مثاله:  ويقوم دليل عل  استقلاله بالمناسبة دوا غيره، فيعلي أنه

، فالإسكار 01" ل مسكر حرام" :اقتراا حكي التحريي بوصف الإسكار في قوله 
 .01مناسب للتحريي، مقترا به في النص، سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة"

هو لغة المما لة، فالتشبيه التمثيل، فالمتشابهات ه   16الشبه المسلل الساد :
، 12لاستدلال بالش ء عل  مثله"، وقد يحطل  عل   ل قيا "اـ المتما لات، ويسم  ب

 فإا الفرع يلح  بالأصل بجامع يشبهه فيه.

ويعدّ هذا المسلل من أصعب مسالل العلة وأ ثرها دقة، واختلف الأصوليوا 
في تعريف الشبه فلي يعرّفه بعض الأصوليين، وقال الجويني: لا يمكن تحديده، فالشبه 
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تميّز عن غيره. وقد عرّفه بعض الأصوليين "بأا يتردد الفرع بين هو الذي لم يظهر ولم ي
 العبد، هل إ ا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ فإنه قد  11أصلين فيلح  بأ ثرهي ربهاع"

اجتمع فيه مناااا متعارضاا: الأول: المالية، فإنه يشبه الحيواا من حيث إنه يباع، 
. الثان : النفسية، فإنه يشبه الحر فهو ويوهب، ويرهن، ويورّث، ويؤجّر ونحو  لل

يثاب، ويعاقب، وينكح، ويطلّ ، ويفهي، ويعقل، ويكلّف بالعبادات ونحو  لل. 
 فيلح  بالأ ثر ربهاع، فالشبه هو الاستدلال عل  مثله.

و هب أ ثر الأصوليين في تعريف مسلل الشبه إلى أنه الوصف الذي لم تظهر 
، 11عَهِد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكاممناسبته بعد البحث التام، ولكن 

فهو دوا المناسبة وفوق الطرد، لأا المناسب تحعلي مناسبته من  اته فه  عقلية ولو لم 
يرد الشرع بها، أما الشبه فمناسبته غير ظاهرة وإنما لالتفات الشارع إليه في بعض 

ل الشافع  في مسألة إزالة الأحكام، وهذا الذي عليه أ ثر المحققين، ومثال هذا: قو
النجاسة: اهارة تحراد لأجل الرلاة، فلا تجوز بغير الماء  طهارة الحدث، فإا الجامع 

، وبالنظر إلى  وا 74هو الطهارة؛ ومناسبتها لتعيين الماء بعد البحث التام غير ظاهرة
الشارع اعتبرها في بعض الأحكام  مس المرحف، والرلاة، فذلل يوهي ارتمااا 

المناسبة، ويحعرف هذا بقيا  الدلالة وهو أا يحستدل بانتفاء الحكي عن الش ء  عل 
 .75عل  انتفاره عن مثله ويكوا  لل بضي دليل إلى دليل

والشبه  و ارفين: أدناه: قيا  في معن  الأصل مقطوع به، وأبعده لا يستند إلى 
التيمي، لكاا الوضوء   وا النية ررااع في علي ولا ظن، مثال المقطوع به: لو  بت مثلاع

في معناه قطعياع، ومثال الأدن : قول الفقيه الحنف  لنف  النية اهارة أربهت إزالة 
 . 10النجاسة، فهذا ارد
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 المبحث الثالث: آراء الأصوليين في التعليل بالشبه

أتناول في هذا المبحث آراء الأصوليين في التعليل بالشبه من خلال توضيح 
بالتعليل بالشبه في المطلب الأول،  ي بياا مراتب التعليل بالشبه التفاوت في المقرود 

 وحجيتها في المطلب الثان ، وأبين في المطلب الثالث الفرق بين المناسب والشبه.

 المطلب الأول: التفاوت في المقصود بالتعليل الشبه

يطل  الشبه عند الأصوليين صعنيين، الأول عام موسع وهو الوصف الشبه  
أما حقيقته فاعلي أا اسي الشبه يحطل  "طل  هذا عل   ل قيا ، يقول الغزال : وقد يح

 .11عل   ل قيا ، فإا الفرع يحلح  بالأصل بجامع يحشبهه فيه فهو إ اع يحشبهه"

والمعن  الثان   وا الوصف )أي العلّة( رَبهياع، وبهذا المعن  هو مسلل من 
بِت للوصف الشبه ، أما الوصف . فالشبه هو مسلل العلّة المث11مسالل العلّة

الشبه  فهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وقيا  الشبه هو إلحاق الفرع 
 بالأصل بجامع وصف ربه .

والحقيقة إا المطالع المستقرئ لكتب الأصوليين هد تفاوتاع في تحديد المقرود 
تعامل مع العلّة في هـ( في رسالته نجد أنه ي164بالشبه، فبالرجوع إلى ما  تبه الشافع )

القيا  عل  أنها ربه،"القيا  من وجهين: أحدهما أا يكوا الش ء في معن  الأصل، 
فلا يختلف القيا  فيه، وأا يكوا الش ء له في الأصول أرباه، فذلل يلح  بأَولاها 

، فالعلّة في الحالتين ه  الشّبه، في 11به وأ ثرها ربهاع فيه، وقد يختلف القايسوا في هذا"
ولى ربه واضح واحد، وفي الثانية يتعدّد الشبه، وعل  المجتهد أا هتهد في تحديد الأ

 الأقرب الأصلح.
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وقد وضّح الشافع  مقروده بقوله:"الاجتهاد لا يكوا إلا عل  مطلوب، 
والمطلوب لا يكوا أبداع إلا عل  عين قارمة تطلب بدلالة يقرد بها إليها، أو تشبيه 

م أا الاجتهاد عند الشافع  القيا ، وهذا تسليي بوجود ، ومعلو80عل  عين قارمة"
 الشبه وضرورة الريرورة إليه والتعليل به.

ويمكن أا ألحظ أيضاع أا الكتابات الأصولية بعد الشافع   انت تحقر بالشبه 
هـ( الذي يحعرّف الشبه ب"ما له 401وتتعامل معه، مروراع بأب  الحسين البرري )

اه هو ارتراك الشيئيين في صفة من الرفات ووجه من ارل الارتباه، والارتب
هـ( 414) 82، وهذا ما سار عليه الباج 81الوجوه وهذه الرفة وهذا الوجه هو الشبه"

إلى حدّ  بير إ  عرّف الشبه بقوله:"قيا  الشبه أا امل الفرع عل  الأصل بضرب من 
بالأمثلة  ي  هـ( إ  قال:"وإنما يتضح القول في  لل411) 84، والجويني83الشبه"

 ، وغيرهي، من اعتبار الشبه والأخذ به.85بالحجاج"

 ي جاء الغزال  وألّف  تابه"رفاء الغليل في بياا الشبه والمتيل ومسالل التعليل" 
ليثبت أا الشبه قد عمل به معظي القارلين بالقيا  وإا اختلفت تسميته من أصول  

الله عنه وأبو حنيفة ومالل إ  قال في المنتول: "وقد صار الشافع  رض  لآخر، 
وقد  .10"وأرياعهي في جملة الفقهاء إلا أبا اسح  المروزي إلى قبول قيا  الشبه

مما أوقع اللاف فيه، فاللاف يعود إلى  11اضطربت تعريفات الأصوليين للشبه  ثيراع
 الاضطراب في تعريف التعليل بالشبه.

د تعريفاته بنفسه، لكن صحيح أا الغزال  عرّف الشبه أ ثر من تعريف وانتق
، إ  نص في رفاء 88المهي أنه أ بت صحة التعليل بالشبه وأنه عند أغلب الأصوليين

الغليل بقوله: "فالمناسب حجة وفاقاع، ومنهي من لقّبه بالمؤ ر، وأنكر المتيل حت  ظن 
فري  وقوع الاختلاف بين الجنسين، وإنما المتتلف: العبارة لا المعن ، وغير المناسب 
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، فقد جعل الشبه حجة ررط أا يدل 89جة إ ا دلّ عليه دليل، وقد لقّبه فري  بالشبه"ح
عليه دليل، وقال في المنتول:"التعليل بالشبه من الأوصاف التي تبحث في مجال التعليل 

، وهو 90وإلا فكيف السبيل إلى عموم الشريعة والنروص محدودة والحوادث متعددة"
لتعليل بالشبه أي أنه اري  معتدّ به لأنه يوسّع من فهي بهذا يشير إلى أهمية العمل با

 النروص، ويدخل الحوادث المستجدة في نطاق ما تشمله النروص ولو بالشبه.

أما أمثلة قيا  وقد أ ثر الغزال  من الأمثلة الموضحة للتعليل بالشبه وقال:" 
ار تأ ير العلل الشبه فه   ثيرة ولعل جحلّ أقيسة الفقهاء ترجع إليها، إ  يعسر إظه

 . 91بالنص والإجماع والمناسبة المرلحية"

 المطلب الثاني: مراتب التعليل بالشبه وحجيتها

يلحظ الباحث أا الأصوليين قسّموا قيا  الشبه إلى مراتب، أي أنه ليس عل  
"والشبه  و ارفين أدناه قيا  في  مرتبة واحدة، وحكمه ليس واحداع، يقول الجويني:

، فالمرتبة الأعل  من 92وع به، وأبعده لا يستند إلى علي ولا ظن"معن  الأصل مقط
حيث الحجة ه  أا يكوا الفرع  و الأصل الواحد من غير محعارض، لأا الوصف 
الذي له أصل واحد يلح  به دوا وجود أصل آخر يعارضه أعل  في الرتبة مما 

عرف الحكي  ، يقول الغزال :"ويلتح  بهذه الرتبة عندي  ل أصل93يتجا به أصلاا
، أما المرتبة الأدن  أي الأقل حجة فه  94فيه بإجماع مرسل لا بلفظ خاص منقول"

الفرع  و الأصلين أي أا يتردّد الفرع بين أصلين، هتمع في  ل منهما بوصف ربه ، 
وقد اختلف الأصوليوا في  ونها مرتبة واحدة أم اا مراتب؟ فذهب الرازي إلى أا 

باه( درجة واحدة ليس اا مراتب والأمر يرجع إلى غلبة ظن هذه المرتبة )غلبة الأر
المجتهد بعليّة الوصف "والح  أنه مت  حرلت المشابهة فيما يظن أنه علّة الحكي أو 

 .95مستلزم لما هو علّة، صحّ القيا ، سواء  اا  لل في الرورة أم في الأحكام"
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ث متفاوتة في ومن الأصوليين من  هب إلى أا هذه المرتبة عل  درجات  لا
القوة، أعلاها أا يشبه الفرع الأصل في الحكي والرورة فيقدّم عل  ما رابه الأصل 
في أحدهما، والثانية أا يشبه الفرع الأصل في الحكي فقط فيقدم عل  ما رابه الأصل 

 96في الرورة فقط، والثالثة أا يشبه الفرع الأصل في الرورة فقط.

ع الاختلاف فيها بين من قال إا الشبه وهذه الدرجة الأخيرة ه  التي وق
الروري حجة ومعتبر، ومن قال إا الشبه الروري ليس بحجة ولا يرح التعليل 

 98وبين من فرّل، فعدّ الشبه الروري حجة إ ا دلّ دليل عليه وإلا فلا. 97به،

والأصل أا لا يرار إل  قيا  الشبه مع إمكاا القيا  بالعلّة، و لل إ ا 
اسبتها، ولكن إ ا تعذر قيا  العلّة، ووجدت الحاجة إلى التعليل ولا عرفت العلّة ومن

يوجد إلا الوصف الشبه ، فيمكن اللجوء إليه، ويمكن تلتيص أقوال الأصوليين في 
 قولين:

لأنه يفيد ظن العلية فوجب  القول الأول:  هب أ ثر الأصوليين إلى أنه حجة
، 99ا ظاهر مذهب الشافع  أنه حجة""اعلي أ هـ(:411العمل به، قال ابن السمعان  )

، لكنهي اختلفوا صا ا يعتبر 100"وأ ثر ريوخنا عل  أنه صحيح" :هـ(414وقال الباج )
 الشبه؟ عل  أقوال:

يعتبر الشبه في الحكي، وهو مذهب الشافعية، وأ ثر الحنابلة، مثاله: إلحاق العبد  -أ
اتل، بجامع أا  ل واحد المقتول بسارر الأموال المملو ة في لزوم قيمته عل  الق

 منهما يباع ويشترى.

يعتبر الشبه في الرورة دوا الحكي وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد،  قيا   -ب
اليل عل  البغال والحمير في سقوط الز اة، و قيا  الحنفية في حرمة لحي اليل 
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  في عل  لحي الحمير، وقياسهي قتل الحر بالعبد، ومثاله عند أحمد وجوب الجلو
 التشهد الأول، لأنه أحد الجلوسين في تشهد الرلاة، فوجب  التشهد الأخير.

اعتباره فيما غلب عل  الظن أنه مناط للحكي، بأا يظن أنه مستلزم لعلّة الحكي،  -ج
قال الرازي: "والح  أنه مت  حرلت المشابهة فيما يظن أنه علّة الحكي، أو 

 . 262ء  اا  لل في الرورة أم في الحكي"مستلزم لما هو علّة له صح القيا ..سوا

"والقيا  قياساا: :اعتبار قيا  غلبة الأرباه دوا غيره، قال الشافع  في الأم -د
أحدهما، يكوا في مثل معن  الأصل، فذلل الذي لا ال لأحد خلافه،  ي 
قيا  أا يشبه الش ء بالش ء من الأصل، والش ء من الأصل غيره، فيشبه هذا 

، قال الشافع : "وموضع الرواب فيه 102يشبه غيره بالأصل غيره"بهذا الأصل، و
عندنا والله تعالى أعلي أا ينظر فأيهما  اا أولى بشبهه صيّره إليه، إا أربه 

 .261أحدهما في خرلتين والآخر في خرلة، ألحقه بالذي هو أربه في خرلتين"

القول الثان :  هب الحنفية إلى أا قيا  الشبه ليس بحجة، والتعليل به باال، 
"وقال  ثير من أصحاب أب  حنيفة إا قيا  الشبه ليس بحجة،  قال ابن السمعان :

، وقال ابن عبد الشكور:"هو ليس بعلة ولا 104وإليه  هب من ادع  التحقي  منهي"
هـ( 146) 106نفية  الكرخ مع ملاحظة أا بعض متقدم  الح -،105مسلل عندنا"
، واحتجوا بأا الوصف -108هـ( يروا جواز التعليل بالشبه116) 107والجراص

الشبه  ليس صناسب، وما ليس صناسب لا يعلّل به، فحينئذ فالشبه لا يكوا مثبتاع 
 للعلّية، فلا اتج به.

ٹ  واحتج من قال بالتعليل بالشبه بأدلة الاحتجاج بالقيا  عموماع،  قوله

 ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆٹ چ  جوا بقوله، واحت261چ ۉ ۉ ۅچ

 چئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ
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ال الشافع :"واتفقت مذاهب من تكلي في الريد من أصحاب رسول الله صل  ، ق226
الريد أي الله عليه وسلي عل  أقرب الأرياء ربهاع بالبدا، فنظرنا ما قتل من دواب 

  .111هاع فديناه به"ر ء  اا من النعي أقرب منه رب
وردّ أصحاب القول الأول القارلين بجواز التعليل بالشبه عل  أصحاب القول 
الثان  بأا الذي لا يعلّل به هو الوصف الذي لا مناسبة فيه أصلاع لا باعتبار  اته ولا 
باعتبار ما ارتمل عليه، أما الوصف الشبه  ففيه مناسبة بالتّبع، و لل أا الحكي لا بدّ 

ن علّة، والعلّة إما تكوا مناسبة أو غير مناسبة، وغير المناسب إا  اا مستلزماع فيه م
للمناسب فلا رل أا إسناد الحكي إلى هذا الوصف أقوى من ميله إلى إسناده إلى 

 غيره؛ وهذا يفيد غلبة الظن، فرح العمل به. 

يقول ابن تيميه:"من قال: ليس بحجة، فقد اكي فيه بحكي  الث مأخو  من 
 …الأصلين، وهو اريقة الشبهين، فيعطيه بعض حكي هذا وبعض حكي هذا 

واريقة الشبهين ينكرها  ثير من أصحاب الشافع  وأحمد، وهو مقتض  قول من 
والأربه أنه إا أمكن استعمال الشبهين،  …يقول بغلبة الأرباه ويعتبر للحاد ة معينا 

 221.وإلا أُلح  بأربههما به"

 بين المناسب والشبهالمطلب الثالث: الفرق 

الفرق بين المناسب والشبه أا صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا 
يدر ها العقل لو قدّر عدم ورود الشرع، فارتراط النية في الطهارة لو لم يرد بها الشرع 
في التيمي لم يدر ها العقل، أما المناسب فإا صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام 

لعقل لو لم يرد الشرع باعتبارها، وهذا القول هو الأرجح عند أغلب يدر ها ا
وليس اادف في هذا المبحث المناقشة الأصولية التفريلية لأقوال علماء  الأصوليين،

الأصول حول التعليل بالشبه بقدر الإرارة إلى أا من قال بالتعليل بالشبه قد التفت 
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ه اق  هذه المقاصد، وهذا لا يعني إلى مقاصد الشريعة ورأى أا التعليل بالشب
 بالضرورة أا من لم يأخذ بالتعليل بالشبه قد ألغ  المقاصد الشرعية.

 المبحث الرابع: بناء التعليل بالشبه على مقاصد الشريعة

إا المطالع في النروص الشرعية يلحظ تنوع ارق التعليل )مسالل العلّة( وهو 
بالوصف المنضبط عن اري  النص ما   ر في معظي  تب الأصول، من تعليل 

الرريح أو تعليل بالإيماء أو بالمناسبة، وهذه لفتة منهي لعدم الاقترار عل  مجرد المثال 
 الذي يورده النص، بل توسيع داررة النص لتشمل القضايا الحاد ة المستجدة.

والمستقرئ لتاريخ الرحابة رض  الله عنهي هد أنهي  انوا اسنوا التعامل مع 
ستجدات لفهمهي لأسرار التشريع ومقاصده غير المكتوبة، فهي فهموا مقاصد الم

التشريع وعللها فسهل عليهي التعامل مع المستجدات، يقول الجويني:"نحن نعلي قطعاع 
أا الوقارع التي جرت فيها فتاوى علماء الرحابة وأقضيتهي تزيد عل  

..وعل  قطع نعلي  نص فيها، وما سكتوا عن واقعة صاررين إلى أنه لا المنروصات...
أنهي ما  انوا اكموا بكل ما يعنّ اي من غير ضبط وربط، وملاحظة قواعد متبعة 

، فهي غالباع ما ينظروا في الشبه، فيستعملوا القيا  والاسترلاح ويشابهوا 221لديهي"
 .224الجديد بالقديي وف  مراعاة جلب المراا أو دفع المفاسد

عند الرحابة إنما هو العمل صا يرونه مرلحة، وتوضيح هذا هو أا "الرأي 
وأقرب إلى روح التشريع الإسلام  من غير نظر إلى أا يكوا هناك أصل محدّد 

،  مثال جمع القرآا، أو جمع النا  في عهد عمر رض  الله عنه 225للحاد ة أو لا يكوا"
ليه في صلاة التراويح، "فكانوا ينظروا إلى ما وحجد له ربيه من أصل منروص ع

فيقيسونه عليه، ويعمدوا إلى ما لم يتوفر من حوله ربيه له فيتتذوا الأحكام المحققّة 
لما فيه من مراا وإا لم هدوا أصلاع يقيسونها عليه، ما دام أنها لا تتعارض مع أي 
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، مع التأ يد عل  أا استرلاح الرحابة  اا مبنياع عل  التعليل 220نص لسنة أو  تاب"
 .221)معن  المعن ( أي صقاصد الشريعة بجنس الوصف البعيد

يرى أا  -في مباحث القيا -والمطالع لما  تبه الشافع  في  تابه الرسالة 
بشكل مبسط ودوا تفريل أصول ، 221التعليل عنده يكوا بالشبه فالعلّة ه  الشبه

. لأا الشبه اق  مقاصد النص ويوسّع نطاقه 221فعلّة القيا  ببسااة ه  الشبه
 ستجدات والنوازل.ليشمل  افة الم

لكن الكتابات الأصولية بعد الشافع  بدأت تنح  نحو المنط  والفلسفة المجردة 
في البحث عن معاا محدّدة ومنضبطة للمرطلحات الأصولية، والتعليل من أهي هذه 
المرطلحات، فحرل التفري  بين العلة والحكمة "يحفرّق بين علة الحكي وحكمته فعلته 

، أي أا العلة موجبة للحكي أما الحكمة فلا توجب 216موجبة"موجبة وحكمته غير 
 الحكي.

ومن الأصوليين من فرّق بين علل الأحكام وعلل المراا،  الجراص 
( الذي فرّق بين علل الأحكام وعلل المراا، ويقرد أا علل ـه116الحنف )

ي الأحكام أوصاف محددة واضحة، أما علل المراا فه  معاا في المتعبَّدين، أ
مطلوبة لنا  مكلفين لتحقي  مبدأ العبودية وإلا فسدنا، وهذه نظرة مقاصدية تفريلية، 

هب أا تكوا  - السرقة علة لقطع يد السارق مثلاع -تقوم عل  أا علل الأحكام 
محددة واضحة، أما علل المراا فيمكن أا لا تكوا محددة واضحة بل تحفهي معانيها، 

 عان  من الشبه.وغالباع ما سنحرل عل  هذه الم

و أا الأصوليين هنا فرّقوا بين التعليل والتقريد فجعلوا التعليل هو المنضبط 
 المحدّد وهو ما له مسالل وارق تكشف عنه، أما التقريد فغير هذا.
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صحيح أا المؤلفات الأصولية ليست متساوية في الاهتمام بالتعليل لكن 
ش ء منضبط محدّد )رروط العلة، الغالب عليها أنها إ ا   رت التعليل   رته  

وقوادح العلة(، بل وصارت المقاييس المنطقية مع مرور الوقت و ثرة التأليف في 
الغالب الوسيلة التي يحرجع إليها في ضبط مفهوم التعليل وررواه ومسالكه وقوادحه، 
 وتشدّد بعض الأصوليين في العلة وازدادت قيودها، وتشدّدوا  ذلل في مسالل العلة

لقدح عل  المسالل في ر ء من التعقيد المبالغ فيه، هذه المبالغة جعلت بعض وا
الأصوليين ينتبه إلى خطأ الاستغراق والتفريل في العلة وضوابطها، لأا هذا من رأنه 

 .121أا يبعدنا عن الِحكي والمقاصد الشرعية من النروص

 ولعل مسألة التعليل بالحكمة أحد مظاهر عدم الاسترسال مع العلة
وضوابطها، فالمسألة مشهورة في  تب الأصول، لكن تناواا لم يربط بالمقاصد ولا 
بالشّبه وه  باخترار، أا الأصوليين اختلفوا في جواز التعليل بالحكمة نفسها أي 
بالمراا والمفاسد  اتها مجردة عن ضابط اا،  تعليل جواز قرر الرلاة للمسافر 

لمسافر بالمشقة أيضاع، فقد قال الرازي:"الوصف بالمشقة أو جواز الفطر في رمضاا ل
الحقيق  إ ا  اا ظاهراع مضبوااع جاز التعليل به، أما الذي لا يكوا  ذلل مثل الحاجة 
إلى تحريل المرلحة ودفع المفسدة وه  التي يسميها الفقهاء بالحكمة، فقد اختلفوا في 

 .211جواز التعليل به والأقرب جوازه"

وهو - 211وسيع فهي النص، ولذلل نص الشاابيوهذه نظرة مقاصدية لت
دوا الدخول في تفريلات  214عل  جواز التعليل بالحكمة -يؤسس لمقاصد الشريعة

الأصوليين واختلافاتهي، فحت  يحقبل  لامه عن المقاصد الشرعية  اا لا بدّ من 
لعلة القبول بالتعليل بالحكمة وعدم الاقترار عل  العلة الظاهرة المنضبطة، إ  قال: "ا

ه  الِحكَيح والمراا التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها 
النواه ، فالمشقة علة في إباحة القرر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع 
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سبباع للإباحة، فعل  الجملة، العلة ه  المرلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها،  انت 
 . 215هرة، منضبطةع أو غير منضبطة"ظاهرةع أو غير ظا

وهو بهذا منسجي مع التأسيس تنظيرياع لعلي المقاصد، فالأحكام  ما تحؤخذ من 
 العلل تحؤخذ  ذلل من الِحكَي، والتعليل يكوا بالعلة ويكوا بالشبه.

، فقد 126ولذلل يقول في موضع آخر:"ولا يقال إا السفر مظنة المشقة بإالاق"
فّه ولا ارل له أدن  مشقة، ويقول في مثال آخر: "و ذلل يسافر الرجل الغني المر

؛ فالغضب 127نقول في قوله صل  الله عليه وسلي" لا يقض  القاض  وهو غضباا"
لفظ  –هنا  –سبب، وتشويش الاار عن استيفاء الحجج هو العلّة، عل  أنه قد يحطل  

 .128ح"السبب عل  نفس العلّة لارتباط ما بينهما، ولا مشاحة في الاصطلا

 ي يؤصل لمسألة أا الأصل في العادات التعليل والقيا  فيقول:"وأما أا 
الأصل في العادات الالتفات إلى المعان  فأمور أواا الاستقراء...، والثان  أا الشارع 
توسّع في بياا العلل والحكي في تشريع باب العادات... وأ ثر ما علّل فيها بالمناسب 

ل تلقته بالقبول ففهمنا من  لل أا الشارع قرد فيها اتباع الذي إ ا عحرض عل  العقو
المعان  لا الوقوف مع النروص بخلاف باب العبادات...، وقد توسّع في هذا القسي 

 . فاتباع المعان  الشرعية مقرود.211مالل رحمه الله حت  قال بقاعدة المراا المرسلة"

علّ  بالاستنباط من  ي يضبط التعامل مع المعان  بقوله: "الاجتهاد إا ت
النروص فلا بدّ من ارتراط العلي بالعربية، وإا تعل  بالمعان  والمفاسد مجردة عن 
اقتضاء النروص اا أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النروص فلا يلزم في  لل 

، ولا يقلّل 216العلي بالعربية وإنما يلزم العلي صقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفريلاع"
 هنا من أهمية اللغة العربية ولكن يذ ر التفاوت في ارتراط التّبحّر في علي الشاابي

 اللغة وتفريلاتها.
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والملاحظ أا الشاابي لا يٌرّ ز عل  التفري  بين العلة والحكمة، لاهتمامه 
بالمقاصد أساساع، وه  قرد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً، ومن وضعها للإفهام، 

 ووضعها لدخول المكلف تحت حكمها.ووضعها للتكليف بها، 
ولا رل أا جوهر المقاصد البحث في علل الأحكام التي ه  مقاصد الأحكام 
بغض النظر عن  ونها ظاهرةع أو خفيةع، منضبطةع أو غير خاضعة لضابط، فالظهور 
والانضباط إنما يحلجأ إليهما عند البحث عن أحكام الوقارع التي لم يرد بشأنها نص 

   الوقارع المنروص عل  حكمها.بقياسها عل

فحت  من عَرّف العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط؛ أ دّ عل  أنها تتضمن 
غالباع مقرداع ررعياع، فبناء الحكي عل  العلّة مظنة لتحقي  الحكمة المقرودة منه، ومن 
هنا ارترط أ ثر الأصوليين أا تشتمل العلة عل  مرلحة صالحة لتكوا مقرودةع 

من تشريع الحكي " القرر في السفر مشروع للتتفيف وللحوق المشقة، والملل للشارع 
المترفّه لا مشقة له، والقرر في حقه مشروع، و ل هذا غير قادح في أصل المشروعية 
لأا الأمر الكل  إ ا  بت  لياع فتتلّف بعض الجزريات عن مقتض  الكل  لا يخرجه 

 .212عن  ونه  لياع"

ل بالشبه أحد فروع القيا  ااامة التي تحظهر مقاصد من هنا يظهر أا التعلي
الشريعة من جهة وتنبني عل  مقاصد الشريعة من جهة  انية، لأا التعليل بالشبه تعدية 
للحكي بوصف لم يظهر أ ره في الحكي بنص ولا بإيماء ولا بإجماع، إنما التعدية صجرد 

  211ة.الشبه فهو توسيع للقيا  الذي لن ينحرر في قيا  العل

"في معان   تابه، وأمرنا أا نعتبر صا فيه من مواضع فقد أمرنا الله تعالى أا نتدبر 
العبرة،  ي أجرى سنته التشريعية عل  وجه يمهّد لنا الطري  فيها إلى  لل الاعتبار؛ إ  
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وضع بجانب أ ثر الأحكام عللها وغاياتها؛ لنتتذ منها أصولاع ومقاييس نَرد إليها 
 . 211رها"أرباهها ونظار

فالبحث غير  ولتوضيح الفكرة أ  ر بعض الأمثلة الفقهية للتمثيل فحسب،
مخرّص لمناقشة المسارل الفقهية، و  ر آراء الفقهاء وأدلتهي، والراجح، فهذا مجال بحثه 
 تب الفقه، لكني أ  ر الأمثلة الفقهية لإظهار الاعتماد عل  قيا  الشبه في 

 لنظر عن الرحة من عدمها.الاستنباط، وإعطاء الحكي، بغض ا

اعتمد عل  قيا  الشبه  214من  هب من الفقهاء إلى جواز وطء المستحاضة  -أ
 أحد الأدلة في إعطاء الحكي، لأا المستحاضة هب عليها أداء الرلاة فيجوز 
واؤها  الطّاهر، فلما وجب أداء الرلاة عل  المرأة الطاهر جاز واؤها، فكذا 

 .215أداء الرلاة وهو وصف ربه  المستحاضة لوجود وصف وجوب

من  هب من الفقهاء إلى القول بطهارة المني، اعتمد عل  قيا  الشبه، فقد ألح   -ب
المني صا يخرج من الإنساا وهو ااهر،  اللبن وما يخرج من الأنف من فضلات 
ااهرة، ولأا مرلحة حفظ النسل تتحق  بوجود المني، فهو ااهر  اللبن الذي 

وقد نص ابن ررد عل  أا اللاف في اهارة المني أو نجاسته  210ود.فيه حياة المول
يعود إلى سببين أحدهما قيا  الشبه بقوله: "وسبب اختلافهي فيه ريئاا: أحدهما 
اضطراب الرواية في حديث عارشة رض  الله عنها...والسبب الثان  تردّد المني 

بخروج الفضلات  بين أا يشبّه بالأحداث الارجة من البدا، وبين أا يشبّه
 .211الطاهرة  اللبن ونحوه"
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خلافاع  211ما  هب إليه الحنفية من جواز صلاة الجنازة بالتيمي لمن خاف فواتها -ج
، لأا الحنفية ربّهوا صلاة الجنازة بالرلاة المفروضة 211لرأي جمهور الفقهاء

 فأجازوا التيمي اا. وغيرها من أمثلة فقهية  ثيرة.

علة منروص عليها لكن صا يحشبهها، أي التوسع في فالشبه هو التعليل بدوا 
التعليل وعدم الاقترار عل  ضرورة وجود العلّة المحدّدة ليرح التعليل والبحث عن 
معن  المعن  أو غلبة الشبه، فالتعليل بالشبه يوسّع داررة القيا  وهعله دليلاع واسعاع 

"لا  قاصد منضبطة إ واق  مقاصد الشريعة من النروص رريطة أا تكوا هذه الم
، فنسبة مقرد ما إلى الشريعة هو  نسبة قول أو حكي إلى الله 246تقريد إلا بدليل"

تعالى؛ لأا الشريعة رريعته والقرد قرده، والقول بأا مقرود الشريعة  ذا و ذا، 
، والدليل قد يكوا 242من غير إقامة الدليل عل   لل هو قول عل  الله بغير علي

تحقّ   لواقعة  اتها، وقد لا يكوا ظاهراع في الواقعة، لكن الواقعةظاهراع محدّدا في ا
تحريل المرلحة التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة )مجموع النروص، بضي دليل إلى 

 .وتدفع المفسدة التي تعلقت بها النواه  (241دليل
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 الخاتمة

 ألص أهي النتارج التي توصلت إليها، وه :

العلّة ، وتنوع فه  الباعث أو المناط أو الموجب والمؤ ر وغيرهاتكثر أسماء العلّة وت -2
بلفظ الحكمة عن قرد الشارع أو مقروده من  وقد يعبَّرح، ه  ر ن القيا 

 .تشريع الحكي
مسلل الشبه هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام، ولكن عهد من  -1

 .الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام
ل أا لا يرار إلى قيا  الشبه مع إمكاا القيا  بالعلّة، و لل إ ا عرفت الأص -1

العلّة ومناسبتها، ولكن إ ا تعذر قيا  العلّة، ووجدت الحاجة إلى التعليل ولا 
يوجد إلا الوصف الشبه ، فيمكن اللجوء إلى قيا  الشبه، ويقسّي قيا  الشبه 

 .س واحداعإلى مراتب أي أنه ليس عل  مرتبة واحدة وحكمه لي

الشبه هو التعليل بدوا علّة، أي التوسع في مفهوم التعليل وعدم الاقترار عل   -4
ضرورة وجود العلّة المحدّدة ليرح التعليل، والتعليل بالشبه يوسع داررة القيا  

 وهعله دليلاع واسعاع واق  مقاصد الشريعة بالالتفات إلى المعان  المقرودة.

ليل بالحكمة  الشاابي  اا يؤسس لمقاصد الشريعة، عل  جواز التع من نص -5
فحت  يقبل  لامه عن المقاصد الشرعية  اا لا بدّ من القبول بالتعليل بالحكمة 

 .وعدم الاقترار عل  العلة الظاهرة المنضبطة

 وصل  الله عل  محمد وعل  آله وصحبه وسلي
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .1/11الجويني، البرهاا في اصول الفقه،  2

وانظر مختار الرحاح، باب  ،21/415علل(،  انظر لساا العرب، باب اللام فرل العين )مادة 1
 .415العين، فرل اللام )مادة علل(، 

 .1/111انظر التهانوي،  شّاف اصطلاحات الفنوا،  1

 .2/11. وانظر الأزهري، تهذيب اللغة، 1/46النووي، تهذيب الأسماء واللغات،مادة )علل(  4

دوي، أبو بكر محمد بن أب  سهل، ، مادة )عل(، والبز24-4/21انظر معجي مقاييس اللُّغة،  5
، وابن ملل، ررح 4/211، و عبد العزيز البتاري،  شف الأسرار، 4/211أصول الفقه، 

 .1/161المنار، 
 .1/1121نفارس الأصول،  0

انظر الغزال ، محمد بن محمد أبو حامد، رفاء الغليل في بياا الشّبه والمتيل ومسالل التعليل،  1
 .1/116. وانظر الغزال ، المسترف ، 245، و41هـ،  2116مطبعة الإرراد، بغداد، 

 .1/06انظر الأسنوي،  1

 . 1/166انظر البرري، أبو الحسين، المعتمد في اصول الفقه،  1

انظر ابن السبك ، تاج الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكافي، جمع الجوامع في أصول  26
 .1/111هـ،  2112، 2ة، ط/الفقه، ابع مع ررحه للمحل ، المطبعة الأزهريّ

للمزيد حول مفهوم التحسين والتقبيح عند المعتزلة والرد عليهي، انظر والجويني، الإرراد،  22
؛ والباقلان ، تمهيد الأوارل وتلتيص الدلارل،  2/55، والشهرستان ، الملل والنحل، 111
 . 1/141، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، 111

 .5/221، والزر ش ، البحر المحيط، 1/46نهاج،انظر الإبهاج في ررح الم 21

، و 1/201و السرخس ، أصول السرخس ،  ،4/26انظر الجراص، الفرول في الأصول،  21
 1/005الدبوس ، تقويي الأدلة، 
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قال السبك  تعليقاع عل  هذا:" وهو ضعيف لاستحالته في ح  الله تعالى؛ لأا من فعل فعلاع  24
ل الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حروله، وإلا لم يكن لغرض فلا بد أا يكوا حرول  ل

غرضاع، وإ ا  اا حرول الغرض أولى  اا حرول تلل الأولوية متوقفاع عل  فعل  لل الفعل، 
و اا حرول تلل الأولوية لله تعالى متوقفة عل  الغير فتكوا ممكنة غير واجبة لذاته، ضرورة 

، وقال 1/46ناع غير واجب لذاته وهو باال" الإبهاج، توقفها عل  الغير، فيكوا  ماله تعالى ممك
الشنقيط :"وقارل هذا القول يرى أا  وا أفعاله معللة يتضمن نقراع؛ لأا الغرض  أنه تكميل 
لراحب الغرض، والذي يظهر والله تعالى أعلي أا أفعال الله وتشريعه لم يخل ر ء منها من 

الشرع مرالحها  لها راجعة إلى الل ، والله غني حكمة بالغة لكن الحكَي المشتملة عليها علل 
 . 1/401بذاته، الغن  المطل  عن  ل ر ء، محتاج إليه  ل ر ء" نثر الورود عل  مراق  السعود، 

، وررح العضد عل  مخترر المنته ، عضد 1/21انظر الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  25
حارية التفتازان  والجرجان ، دار الكتب  الملة والدين، عبد الرحمن بن أحمد الأه ، مع

 .1/01، والتلويح عل  التوضيح، 1/121هـ،  2461، 1العلميّة، ط/

. والشنقيط ، نشر البنود عل  مراق  السعود، 1/11انظر المنهاج مع ررح البدخش ،  20
1/211. 
 .1/06انظر تهذيب ررح الأسنوي،  21

، والمدخل إلى 1/402، ونثر الورود، 1/111، وروضة الناظر، 1/251انظر إرراد الفحول،  21
 .00مذهب الإمام أحمد، ص

 .5/225، والبحر المحيط، 16انظر رفاء الغليل، ص 21

 .1/121والروضة،  ،12، ورفاء الغليل، 1/211انظر الإبهاج،  16

 .214سورة البقرة، آية  12

 .16سورة الماردة، آية  11

 .12سورة الماردة، آية  11

 .5/161، وانظر الزر ش ، البحر المحيط، 1/111حكام، انظر الآمدي، الأ 14
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، و هب 1/111وانظر الطوفي، ررح مخترر الروضة،  ،1/515انظر الرازي، المحرول،  15
 11الطوفي إلى وجوب التعليل بالحكمة انظر رسالة في رعاية المرلحة ص

 .1/251انظر الشو ان ، إرراد الفحول،  10

 .214سورة البقرة، آية  11

، والإسنوى، نهاية 1/211، والآمدي، الإحكام، 266التلمسان ، مفتاح الوصول،  انظر 11
 . 1/244السول، 

 .411المسودة،  11

، والجلال المحل ، ررح المحل  عل  124-1/121انظر ررح العضد لمتترر ابن الحاجب،  16
 .1/161، وأمير بادراه، تيسير التحرير، 1/111جمع الجوامع، 

 .11سورة الحج، آية  12

 .11سورة النساء، آية  11

، وابن الحاجب، مخترر 251،والغزال ، رفاء الغليل، 5/160انظر الزر ش ، البحر المحيط،  11
 .1/111المنته  مع ررح العضد، 

 .212-1/211انظر الآمدي، الإحكام،  14

 .1/11، والإبهاج، 1/111، وانظر الآمدي، الأحكام، 111مذ رة أصول الفقه، ص  15

، والشربيني، حارية الشربيني عل  جمع الجوامع، 1/252السمعان ، قوااع الأدلة، انظر ابن  10
، والشو ان ، 5/214، والزر ش ، البحر المحيط، 4/11، وأمير بادراه، تيسير التحرير، 1/101

 .111-126إرراد الفحول، 

 ، وررح الكو ب المنير،1/111، والآمدي، الأحكام، 5/211انظر الرازي، المحرول،  11
 .1/201، إرراد الفحول، 4/225
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محمد بن عمر بن الحسين الطبرستان  الرازي الملقب بخر الدين الفقيه الشافع  الأصول  المتكلي  11
ه. انظر ابن 060المفسر له ترانيف  ثيرة منها مفتاح الغيب والمحرول في أصول الفقه توفي 

 .1/105خلكاا، وفيات الأعياا 

 .5/211انظر الرازي، المحرول،  11

أبو الير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافع  يحعرف بالقاض  ولد في المدينة البيضاء بفار   46
قرب ريراز  اا فقيهاع أصولياع متكلماع مفسراع محدّ اع من مرنفاته الوصول إلى علي الأصول، توفي 

 .21/161ه، انظر ابن  ثير، البداية والنهاية 015

 .1/51ل، انظر الإسنوي، نهاية السو 42

 .5/214انظر الزر ش ، البحر المحيط،  41

محمد بن عل  الشو ان  من القضاة المشهورين ومن حفاظ الحديث وأصول  له ترانيف من  41
 .1/216ه، انظر الزر ل ، الأعلام، 2156أرهرها إرراد الفحول، توفي 

، 1/111، ، والمسترف 1/16، والبرهاا، 5/211، والمحرول، 11انظر رفاء الغليل، ص  44
والروضة،  ،1/111، والآمدي، الإحكام، 1/111، وررح جمع الجوامع، 1/115والمعتمد 

، وتهذيب 1/1116، ونفارس الأصول، 5/210، والبحر المحيط 1/41، والإبهاج، 1/151
 .1/411ونثر الورود عل  مراق  السعود،  ،1/01ررح الأسنوي، 

 .1/111الآمدي، الإحكام،  45

 .11آية سورة الأحزاب،  40

 .11سورة الماردة، آية  41

 .111آل تيمية، المسودة، ص  41

، ونفارس الأصول، 5/245، والمحرول، 41، ورفاء الغليل، 1/110انظر الآمدي، الإحكام،  41
، والروضة، 1/210، وإرراد الفحول، 5/161؛ البحر المحيط،  1/41، والإبهاج، )1/1140
، تهذيب ررح الأسنوي، 4/242كو ب المنير، ، وررح ال1/111، وفواتح الرحموت، 1/104
 . 1/414، نثر الورود 1/11
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، وررح 1/115، وفواتح الرحموت، 1/111، والآمدي، الإحكام، 1/116انظر المسترف ،  56
، ورفاء الغليل، 1/201، وإرراد الفحول، 1/105، وروضة الناظر، 4/225الكو ب المنير، 

 .1/51 ، والإبهاج،5/214، والبحر المحيط، 226

 (.2121رقي ) 1/26111(، ومسلي 1251رواه البتاري رقي ) 52

، والإبهاج، 1/111، والأحكام، 5/121، والمحرول، 1/15، والبرهاا، 1/114المسترف ،  51
، وتهذيب ررح الأسنوي، 4/241، وررح الكو ب المنير، 1/111، وفواتح الرحموت 1/11
، والبحر 1/110، والروضة، 1/1151، ونفارس الأصول، 456، ورفاء الغليل، 1/221

 .1/211، و إرراد الفحول، 5/111المحيط، 

عبادة بن الرامت ابن قيس بن أصرم أبو الوليد، الرحاب  الورع القاض ، أول من تولى قضاء  51
 .4/41ه، انظر الإصابة في تمييز الرحابة، 14فلسطين، توفي 

 (.1111رواه مسلي، حديث رقي ) 54

 .1/02ااداية ررح البداية،  انظر المرغينان ، 55

 .1/152انظر البهوت ،  شاف القناع،  50

 .1/14انظر الراوي، حارية بلغة السالل عل  الشرح الرغير،  51

 .1/11انظر الشربيني، مغني المحتاج،  51

 .1/10البرهاا،  51

 .5/160، والبحر المحيط، 241رفاء الغليل، ص  06

 .210، والقامو  المحيط، ص 062، ومختار الرحاح، ص 1/151اللساا،  02

 .1/111الآمدي، الإحكام،  01

 .5/160انظر الزر ش ، البحر المحيط،  01

 .1/11انظر البيضاوي، المنهاج مع نهاية السول،  04

 .1/115.، والجلال المحل ، ررح المحل  عل  جمع الجوامع، 1/111انظر الآمدي، الإحكام،  05
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 .1/11وتهذيب ررح الأسنوي،  ،1/114والآمدي،  ،1/111مخترر المنته ،  00

 .1/11، وتهذيب ررح الأسنوي، 1/214انظر الشو ان ، إرراد الفحول،  01

(، ورواه مسلي بلفظ  ل مسكر خمر و ل مسكر حرام، 4615رواه البتاري، حديث رقي ) 01
 (.1146حديث رقي )

 .154الشنقيط ، مذ رة أصول الفقه، ص  01

، 5/162، والرازي، المحرول، 1/115ي، الإحكام، ، والآمد1/465الغزال ، المسترف   16
، والروضة، 1/00، والإبهاج، 1/511، وفواتح الرحموت، 5/116والزر ش ، البحر المحيط، 

، وتهذيب الأسنوي، 1/214، وإرراد الفحول، 4/211، وررح الكو ب المنير، 1/115
، ونفارس 161، ورفاء الغليل، ص 1/561، ونثر الورود عل  مراق  السعود، 1/261

 .1/1115الأصول 

 .5/116انظر الزر ش ، البحر المحيط،  12

 .5/112انظر الزر ش ، البحر المحيط،  11

 .1/151انظر الآمدي، الإحكام،  11

 .2/261انظر النووي، المجموع ررح المهذب،  14

 .2/111انظر الغزال ، المسترف ،  15

 .1/54انظر الجويني، البرهاا،  10

 .2/120، الغزال ، المسترف  11

 .165انظر الحسن، التعليل بالشبه، ص  11

 .411الشافع ، الرسالة، ص  11

 .564الشافع ، الرسالة، ص  16

 .1/111البرري، المعتمد،  12
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سليماا بن خلف بن سعد المالك  الباج ، سمع من الطيب البغدادي والشيرازي، و اا نظارا  11
إحكام الفرول في أحكام الأصول و تاب قوي الحجة استطاع أا هادل ابن حزم، من مرنفاته 

 .2/151ه، انظر اايتم ، الفتح المبين، 414الحدود، توفي 

 .011الباج ، إحكام الفرول،  11

أبو المعال  عبد الملل بن أب  محمد الجويني، الأصول  الفقيه الشافع  ويحعرف بإمام الحرمين من  14
ه، انظر السبك ، ابقات الشافعية 411قه، توفي مرنفاته النهاية في الفقه، والبرهاا في أصول الف

 .5/205الكبرى، 

 .1/51الجويني، البرهاا،  15

 .2/412الغزال ، المنتول،  10

، وانظر الحسن، التعليل 111وص 126وقارا مع ص 160انظر الغزال ، رفاء الغليل، ص 11
 .111-122بالشبه، ص 

كي بوصف لم يظهر أ ره في الحكي لا بنص عرّف الغزال  الشبه في أسا  القيا  بأنه "تعدية الح 11
. وعرّف الشبه 11ولا إيماء ولا إجماع ولا هو مخيل مناسب للحكي" الغزال ، أسا  القيا ، ص 

في المنتول بقوله:"التشابه المعتبر هو الذي يوهي الاجتماع في مخيل يناسب الحكي 
 .11المطلوب...."الغزال ، المنتول، ص 

 .126ل، ص الغزال ، رفاء الغلي 11

 .2/412الغزال ، المنتول،  16

مثل قول أب  حنيفة: مسح الرأ  لا يتكرر تشبيهاع له صسح . 2/121الغزال ، المسترف ،  12
الف والتيمي، والجامع أنه مسح فلا يحستحب فيه التكرار قياساع عل  التيمي ومسح الف. 

 2/121الغزال ، المسترف ، 

 .1/54الجويني البرهاا،  11

 .104وانظر الحسن، التعليل بالشبه، ص  ،156-141ر الغزال ، رفاء الغليل، صانظ 11
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 .156الغزال ، رفاء الغليل، ص 14

 .1/145الرازي، المحرول،  15

 .1/111انظر الجلال المحل ، ررح المحل  عل  جمع الجوامع،  10

 .1/200ابن السمعان ، قوااع الأدلة،  11

 .5/111انظر الزر ش ، البحر المحيط،  11

 .1/204ابن السمعان ، قوااع الأدلة،  11

 .002الباج ، إحكام الفرول، ص  266

 .5/161انظر الرازي، المحرول،  262

 .1/250الشافع ، الأم،  261

 .1/250الشافع ، الأم،  261

 .1/205ابن السمعان ، قوااع الأدلة،  264

حاق وإليه  هب القاض  أبو بكر، وأبو اس. 1/161ابن عبد الشكور، مسلي الثبوت،  265
 .الشيرازي، والريرفي، والباقلان 

عبيد الله بن الحسين، فقيه حنف  متمر  انتهت إليه رياسة المذهب الحنف  في العراق، توفي  260
 .4/141، انظر الزر ل ، الأعلام، ـه146

ه، انظر 116أحمد بن عل  الرازي تلميذ الكرخ  له أصول الجراص وأحكام القرآا، توفي  261
 .2/205 الزر ل ، الأعلام،

 .212انظر الجراص، الفرول في الأصول، ص  261

 .1سورة الحشر، آية  261

 .15سورة الماردة، آية  226

 .15الشافع ، الرسالة، ص  222

 .110آل تيمية، المسودة، ص  221
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 .24-1/21الجويني، البرهاا،  221

 .161انظر البوا ، ضوابط المرلحة، ص  224

 .211الضري، تاريخ التشريع الإسلام ، ص  225

 .161البوا ، ضوابط المرلحة، ص  220

 .11انظر ميادة الحسن، التعليل بالشبه، ص  221

 410انظر الشافع ، الرسالة، ص  221

 .15-11انظر ميادة الحسن، التعليل بالشبه، ص  221

 .114الكرخ ، الأصول الواردة، ص  216

 .112انظر الضري، تاريخ التشريع الإسلام ،  212

 1/111الرازي، المحرول،  211

اسحاق إبراهيي بن موس  الغرناا  الشهير بالشاابي، العلامة المحق  النظار الأصول  أبو  211
 .1/164ه، انظر اايتم ، الفتح المبين، 116الفقيه، من مؤلفاته الموافقات والاعترام، توفي 

وهناك من يرى المنع من التعليل بالحكمة مطلقاع، ورأي  الث يقوم عل  التفريل فإا  انت  214
اهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها، وإا لم تكن منضبطة فلا هوز التعليل بها، الحكمة ظ

فالمشقة حكمة خفية غير منضبطة فلا يحعلّ  الحكي بها، بل يحعل  بالسفر أو المرض من الأوصاف 
 .1/124انظر العضد ررح مخترر المنته ، . المنضبطة

 .2/110الشاابي، الموافقات،  215

 .2/114قات، الشاابي، المواف 210

 (. 2121(، ومسلي )1251متف  عليه، رواه البتاري ) 211

 .2/110الشاابي، الموافقات،  211

 .2/511الشاابي، الموافقات،  211

 .1/511الشاابي، الموافقات،  216
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 .2/101الشاابي، الموافقات،  212

 .10انظر الغزال ، أسا  القيا ، ص 211

 .1صإمام، محمد  مال، نحو قراءة مقاصدية أصولية،  211

هـ(، 551المشهور عند الشافعية جواز وطء المستحاضة، انظر أبو الحسين اي  بن أب  الير ) 214
وهذا  .2/111. وانظر تحفة المحتاج ررح المنهاج، 2/425البياا في مذهب الإمام الشافع ، 

هـ(، اللباب في الجمع بين السنة 010مذهب الحنفية، انظر جمال الدين عل  بن أب  اي )
. أما الحنابلة فقد منعوا وطء المستحاضة إلا بشرط العنت، قال ابن قدامة:"ولا 2/241تاب، والك

، إلا أا بعض الحنابلة نقلوا الجواز 2/416تواأ المستحاضة إلا أا يخاف عل  نفسه" المغني، 
 .2/121 البهوت  في  شاف القناع، 

 .2/512انظر ابن ررد، بداية المجتهد،  تاب الطهارة،  215

. و هب 1/151نظر عل  بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافع ، ا 210
 .2/06المالكية والحنفية إلى أا المني نجس، انظر الكاسان ، بدارع الرنارع، 

 .1/11ابن ررد، بداية المجتهد،  211

 .2/461انظر ابن عابدين، رد المحتار عل  الدر المتتار،  211

 .2/162الإقناع، انظر الشربيني،  211

 .56الريسون ، أحمد، الفكر المقاصدي قواعده وفوارده، ص 246

 .56انظر الريسون ، أحمد، الفكر المقاصدي قواعده وفوارده، ص 242

 .2/111انظر الغزال ، المسترف ،  241
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 أهم المصادر والمراجع

وت، دار الكتاب الآمدي، عل  بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقي  سيد الجميل ، بير -
 م. 2110هـ/2460، 1العرب ، ط

الأزهري، محمد أحمد، تهذيب اللغة، تحقي  محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث  -
 م.1662، 2العرب ، ط

 الأنراري، عبد العل  محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت، بيروت، دار الكتب العلمية. -

 ح العضد عل  مخترر المنته  مع حارية التفتازان  الإه ، عبد الرحمن بن أحمد، رر -

 هـ.  2111البزدوي، أبو بكر محمد بن أب  سهل، أصول الفقه، بيروت، دار الكتاب العرب ،  -

البتاري، عبد العزيز،  شف الأسرار عل  أصول فتر السلام البزدوي، تحقي  محمد المعتري  -
 م.2112ـ/ه2422، 2بالله، بيروت، دار الكتاب العرب ، ط

البرري، ابو الحسين محمد بن عل ، المعتمد في أصول الفقه، ضبط خليل الميس، بيروت، دار  -
 الكتب العلمية.

، 5البوا ، محمد سعيد رمضاا، ضوابط المرلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط -
 م.2116هـ/2426

 هــ.2461الفكر، البهوت ، منرور بن يونس بن إدريس،  شاف القناع، دار  -

 التفتازان ، سعد الدين مسعود، التلويح عل  التوضيح، مرر، مطبعة صبيح.  -

التلمسان ، الشريف، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عل  الأصول، تحقي  محمد عل  فر و ،  -
 هـ. 2421، 2بيروت، مؤسسة الرياا، ط

 التهانوي،  شاف اصطلاحات الفنوا.  -

، 2بن عبد الحليي، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن قاسي وابنه محمد، ط ابن تيمية، أحمد -
 هـ.2111



 هـ2415 صفر (06جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة   201

 م.2114، 1الجراص، أحمد بن عل  الرازي، الفرول في الأصول، تحقي  عجيل النشم ، ط -

 هـ. 2461، 1الجرجان ، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط -

لجمع بين السنة والكتاب، تحقي  محمد فضل، هـ(، اللباب في ا010جمال الدين عل  بن أب  اي ) -
 م.2114-هـ2424دمش ، دار القلي، 

الجويني، عبد الملل بن عبد الله، البرهاا في أصول الفقه، تعلي  صلاح عويضة، بيروت، دار  -
 إحياء التراث العرب .

 م.1662هـ/2412الحسن، ميادة محمد، التعليل بالشبه، الرياض، مكتبة الررد،  -

وس ، عبيد الله بن عمر، الاسرار في الاصول والفروع في تقويي ادلة الشرع، تحقي  محمود الدب -
 م. 2114العواال ، دار المرطف ، 

 أبو الحسين أحمد بن ز ريا، معجي مقاييس اللُّغة، بيروت، دار الجيل. -

قاسي النوري،  هـ(، البياا في مذهب الإمام الشافع ، تحقي 551أبو الحسين اي  بن أب  الير ) -
 م. 1666-هـ2412جدة، دار المنهاج، 

 هـ.2462، 1الضري، محمد، تاريخ التشريع الإسلام ، مكتبة الرياض الحديثة، ط -

 هـ.2421، 2الرازي، محمد بن أب  بكر، مختار الرحاح، القاهرة، مكتبة الآداب، ط -

ر الكتب العلمية، الرازي، محمد بن عمر، المحرول في علي أصول الفقه، بيروت، دا -
 هـ. 2،2461ط

 م. 1661، 2الفكر المقاصدي قواعده وفوارده، بيروت، دار ااادي، طالريسون ، أحمد،  -

الزر ش ، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير عبد الستار أبو غدة،  -
 م.2111هـ/ 2421، 1القاهرة، دار الرفوة، ط

الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكافي، جمع الجوامع في أصول الفقه،  ابن السبك ، تاج -
 هــ. 2112، 2ابع مع ررحه للمحل ، المطبعة الأزهريّة، ط/
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، 2السبك ، عل  بن عبد الكافي، الإبهاج في ررح المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، ط -
 هـ.2464

رفي  العجي، بيروت، دار المعرفة،  السرخس ، محمد بن أحمد، أصول السرخس ، تحقي  -
 م.2،2111ط

، 1الشافع ، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقي  أحمد را ر، القاهرة، دار التراث، ط -
 م.2111هـ/2111

، 2الشاابي، إبراهيي بن موس ، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، ط -
 م.2114هـ/2425

لمقاصد الشافية في ررح اللاصة الكافية، تحقي  عبد الله هلال، الشاابي، إبراهيي بن موس ، ا -
 م. 2116مرر مطبعة الحسين، 

 الشربيني، محمد الطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر.  -

الشنقيط ، عبد الله بن إبراهيي، نشر البنود عل  مراق  السعود، بيروت، دار الكتب العلمية،  -
 هـ. 2461، 2ط

 ، محمد بن علّ ، إرراد الفحول إلى تحقي  الح  من علي الأصول، بيروت، دار المعرفة، الشو ان -
 هـ.2111

الراوي، أحمد بن محمد، حارية بلغة السالل لأقرب المسالل إلى مذهب مالل، بيروت، دار  -
 هــ.2111المعرفة، 

قي  عل  محمد معوض، عل  بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافع ، تح -
 م.2111-هـ2421، 2بيروت، دار الكتب العلمية، ط

الغزال ، محمد بن محمد أبو حامد، رفاء الغليل في بياا الشّبه والمتيل ومسالل التعليل، مطبعة  -
 هـ. 2116الإرراد، بغداد، 

ياء الغزال ، محمد بن محمد، المسترف  من علي الأصول، ترحيح نجوى ضو، بيروت، دار إح -
 م. 2111هـ/2421، 2التراث العرب ، ط
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-هـ2421الغزال ، محمد بن محمد، أسا  القيا ، تحقي  فهد السرحاا، مكتبة العبيكاا،  -
 م.2111

 ابن قدامة المقدس ، روضة الناظر وجنة المناظر، بيروت، دار المطبوعات العربية.  -

، تحقي  محمد الزحيل ، السعودية، مكتبة ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوح ، ررح الكو ب المنير -
 م. 2111هـ/2421العبيكاا، 

 المرغينان ، عل  بن أب  بكر، ااداية ررح البداية، نشر المكتبة الإسلامية.  -

ابن ملل، عبد اللطيف بن عبد العزيز، ررح المنار، رر ة صحافية عثمانية، أحمد خلوص ،  -
 هـ.2161

 هـ.2426، 2وت، دار صادر، طابن منظور، لساا العرب، بير -

 




